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217432 ‐ مجلس العقد ف حالة غياب أحد المتابعين

السؤال

ما حم مجلس العقد ف حالة غياب أحد المتعاقدين ؟

مثال : عندما تروج سلعة عل الانترنت فيأت المشتري فيشتري السلعة مع غياب البائع من مجلس العقد .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

أثبت الشرع لل واحد من المتبايعين الحق ف فسخ العقد بدون رضا الطرف الآخر ما داما ف المجلس الذي تم فيه العقد ،

فإن تفرقا فقد وجب البيع ولا يمن فسخه إلا بالتراض أو بسبب يبيح الفسخ ، كما لو كانت السلعة معيبة .

روى البخاري (2112)، ومسلم (1521) عن ابن عمر رض اله عنهما أن النب صل اله عليه وسلم قال : ( اذَا تَبايع الرجَنِ

فَل واحدٍ منْهما بِالْخيارِ ما لَم يتَفَرقَا وكانَا جميعا ، او يخَيِر احدُهما اخَر فَتَبايعا علَ ذَلكَ فَقَدْ وجب الْبيع ، وانْ تَفَرقَا بعدَ

. ( عيالْب بجفَقَدْ و عيا الْبمنْهدٌ ماحكْ وتْري لَما وعايتَبنْ يا

وإذا كان أحد المتعاقدين غائبا عن المجلس ، كما لو أرسل البائع رسالة إل المشتري قائلا : بعتك سيارت بذا ، ووصلت

الرسالة إل المشتري وقبل ، صح البيع ، ويون للمشتري الخيار ف فسخ العقد ما دام ف المجلس الذي وصلت إليه فيه

الرسالة وقبل البيع فيه .

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (30/ 218-217) :

وولٍ اسال رسرا وا ةتَابْبِال نيبالْغَائ نيب حصكَ يذَلك ةاربول بِالْعالْقَبابِ وبِالإْيج نيراضالْح نيقْدَ بالْع قَادانْع حصا يمك "

نَحوِهما، فَاذَا كتَب شَخْص لآخَر مثَلا: بِعتُك دارِي بِذَا، فَوصل الْتَاب لَه فَقَبِل انْعقَدَ الْعقْدُ .

هلَيل اسرا وا ، تَابْال لَه ِهۇج نول مقَب سلجم وه ندَياقابِ الْعيالَةَ غقْدِ حالْع سلجنَّ ما : اءوصِ الْفُقَهنُص نم رالظَّاهو

.ول" انتهسالر

وعل هذا ؛ فالشراء عن طريق الإنترنت يثبت فيه الخيار للمشتري ما دام ف المجلس الذي قبل فيه البيع .

وقد اختار بعض العلماء أن البيع إذا تم بمثل هذه الطريقة ولم ين البائع والمشتري مجتمعين ف مجلس واحد فإنه لا خيار

مجلس حينئذ .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : "قول النب صل اله عليه وسلم: ( إذا تبايع الرجلان فل واحد منها بالخيار ما لم يتفرقا
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وكانا جميعاً) ، (ما) مصدرية ظرفية يعن مدة عدم تفرقهما، وقوله: (وكانا جميعاً) تأكيد لعدم التفرق، وفيه فائدة وه : إذا

تبايع رجلان بالهاتف فإنه ف هذه الحال لا خيار، بمجرد ما يقول أحد: بعت والثان يقول: اشتريت وجب البيع " .

انته من " الشرح الممتع " (8/262) .

وإذا كان الشراء عن طريق الإنترنت لا يمن الرجوع فيه بعد القبول ، أو اشترط البائع ذلك ، فيسقط خيار المجلس حينئذ

ويلزم البيع بمجرد قبول المشتري وليس له فسخ العقد إلا بسبب ، لأن خيار الشرط يسقط إذا اشترط أحد المتبايعين أنه ليس

. (16-6/15) " هناك خيار مجلس ووافق الطرف الآخر . انظر " المغن

واله أعلم .


